المحاضرة الثانية عشرة

أولاً:  البيئة في الفترة المستقرة.

عندما نعطي وصفا للنسق البيئي في المجتمع السعودي, فإننا نعد هذا إحدى الركائز المهمة التي يقوم عليها فهم البناء الاجتماعي في المجتمع, ويكون الغرض منه محاولة الكشف عن التفاعل بين الإنسان والبيئة من ناحية, وبين البيئة والانساق الاجتماعية من ناحية أخري, لأننا نعد الملامح البيئية الأيكولوجية للمجتمع السعودي إحدى الأطر لتفسير الظواهر الاجتماعية, نظرا لما يترتب علي تغيير النسق البيئي من حدوث مشكلات ظواهر اجتماعية عديدة واسعة النطاق.
وتعد طرق المواصلات من العوامل البيئية التي أثرت في التجمع السكاني وخصائص الثقافة في المجتمع السعودي. وقد أكد الأيكولوجيون أهمية الطرق والمواصلات في بحوثهم ومنهم "لابيرز" (Lapirece) مثلا, الذي يشير إلي أنها ليست العامل الوحيد في التكوين البيئي, ولكنها علي الأقل أهم العوامل التي تحدد العلاقات المكانية لأعضاء الجماعة, وأن التعديل في المواصلات إنما يتبعه بالضرورة تعديل في أوجه الحياة المختلفة.
وهذا ينطبق علي المجتمع السعودي في تلك الفترة المستقرة حيث لم تتوفر وسائل النقل, كما لا تتوافر الطرق السهلة والمعبدة التي تربط بين القري والمدن السعودية, بل اقتصر الاتصال علي وسائل نقل قليلة جدا من السيارات عبر الطرق الصحراوية الوعرة, الأمر الذي جعل المجتمعات في تلك الفترة مفصولة نسبيا عن بعضها البعض, فكان لها تأثير واضح علي المجتمعات السعودية وخاصة علي الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان. كما ترتب علي هذا الانعزال أيضا أن العلاقات الاجتماعية والروابط القرابية لا تتعدي في الغالب حدود المجتمع المحلي للفرد.
ولذلك أثرت الظروف البيئية في المجتمع السعودي في تلك الفترة علي النشاط الإنساني, فكان نشاط الأهالي يتأثر كثيرا بالموقع الجغرافي. فصلاحية التربة وتوفر المياه الجوفية كان لهما أكبر الأثر في اتجاه سكان بعض المناطق إلي الزراعة, 
وبعض المواقع الجغرافية دفعت بعض السكان إلي امتهان التجارة, إذ أن موقع بعض القري والمدن يمنح فرصة أن يكون هناك سوق لتبادل السلع والمنتجات, ولذلك كان العامل البيئي عاملا رئيسيا في توزيع المهن وأنماطها علي المجتمعات والمدن والقري السعودية
, حسب الظروف البيئية لكل منطقة, كما ظهر تأثير البيئة جليا وواضحا في طبيعة بناء المساكن والمواد المستخدمة فيها ومظهرها العام والخاص, مما أعطي تلاؤما بين الإنسان والبيئة, فبناء المساكن كان يعتمد علي مواد البناء التي كانت متوفرة ومنتشرة في البيئة حينئذ.
وأخيرا فإن البيئة الطبيعية التي فرضت العزلة النسبية في الفترة السابقة بين المجتمعات السعودية بسبب عدم توفر الطرق السهلة والوسائل الحديثة, جعلت نشاط الترويح يمارس داخل المجتمعات المحلية, ويتلاءم نمطه ومكانه مع الظروف الجغرافية السائدة في كل منطقة.
أما في الفترة المتغيرة, فإن التغير في النسق البيئي لم ينتج بسبب تغير الظروف الطبيعية, بل نتج بسبب محاولة التحكم في الظروف البيئية والجغرافية من ناحية, ومن الناحية الأخري بسبب الاستغناء عن مواد البيئة المحلية.
وتفسير ذلك أن البيئة الطبيعية (الأيكولوجيا) لم تعد تحدد مكان الاستقرار البشري, كما لم تستطع الظروف البيئية أن تستمر وتعزل المجتمعات السعودية بعضها عن بعض, أو تتحكم في نوعية نشاط الأهالي, أو تحدد مكان ونمط الترفيه كما أوضحنا ذلك في فترة الاستقرار, فنجد أن فترة التغير التي ببدأت عام (1390هـ)
كانت بداية لتفاعل معاكس بين الإنسان والبيئة في المجتمع, حيث ظهر أثر الإنسان في البيئة واضحا, وليس العكس كما هو الحال في الفترة السابقة.
فقد كان عام (1390هـ) بداية لتنفيذ مشروعات وبرامج اقتصادية واجتماعية, أسهمت بشكل كبير في التغير في نواح عديدة من النسق البيئي, حيث ارتبطت المجتمعات السعودية في هذه الفترة بعضها مع بعض بطرق سهلة معبدة, حيث لم تكن الطرق المعبدة تزيد علي (8921 كم) في نهاية الفترة المستقرة عام (1390هـ), ثم قفز طول الطرق بين المدن في نهاية عام (1403هـ) خلال الفترة المتغيرة إلي (23753 كم), حتي الطرق الزراعية المعبدة التي تصل إلي القري والمزارع تضاعف طولها من (3487 كم) في عام (1390هـ), إلي (38644 كم) في عام (1403).
وقد ساعد علي الانفتاح بين المجتمعات السعودية بالإضافة إلي توفير شبكة الطرق المعبدة امتلاك معظم الأفراد والأسر في المجتمع السعودي للسيارات, حيث بلغ عدد السيارات المستخدمة والموجودة في المملكة (3569009) سيارة في عام 1403هـ, بينما لم تتوفر السيارات الخاصة بالمملكة في نهاية الفترة المستقرة (1390هـ) إلا بشكل نادر جدا حيث يقدر عددها (144768) سيارة فقط.
وهذه العناصر مجتمعة سواء ما كان متعلقا بشبكة الطرق البرية المعبدة أو بتوافر وسائل النقل الخاصة الحديثة, ساهمت بشكل كبير في هذه الفترة بالحراك الاجتماعي والهجرة خاصة إلي المدن, وقد دعم ذلك إنشاء المطارات الضخمة, فقد صارت الأقاليم السعودية مرتبطة ببعضها البعض من خلال شبكة نقل جوي, حيث يتوفر في هذه الفترة المتغيرة ثلاثة وعشرون مطارا موزعة علي المدن الرئيسية بالمملكة, ويستخدم فيها أحداث الطائرات كالترايستار (Tristar) والجامبوجت (jumbo Jet),وهذا عكس ما كان في الفترة المستقرة السابقة حيث كان النقل الجوي عام (1390هـ) محدودا, ويقتصر علي مدن معينة وبصورة ضئيلة وبطراز من الطائرات الصغيرة والقديمة مثل داكوتا.
بالإضافة إلي ذلك فقد دعمت برامج التنمية في هذه الفترة المتغيرة النقل البحري, فأنشئ عدد من الموانئ والمنافذ البحرية السعودية علي البحر الأحمر والخليج العربي.
ومثلما أسهمت الظروف البيئية المتغيرة في انفتاح المجتمعات السعودية علي بعضها البعض, فقد ساهمت نفس الظروف في ربط المجتمع السعودي ككل بالعالم الخارجي, وانفتاحه علي المجتمعات العربية والآسيوية والأفريقية والاسترالية والأوروبية والأمريكية عن طريق منافذ متعددة برية وبحرية وجوية.
ولقد أحدث التغيير في النسق البيئي بالمجتمع السعودي آثارا اجتماعية مهمة في بناء المجتمع وطبيعة خصائصه الاجتماعية والثقافية, ومن أهمها:
 (أ) نشوء ظاهرة الحراك الاجتماعي في المجتمع, والهجرة باتجاه المدن الكبيرة والمراكز الحضرية من أجل العمل أو التعليم.
ولقد تتبعت وزارة التخطيط الآثار الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التخطيطية الخمس, خلال خطتي التنمية الأولي والثانية, فتبين وجود هجرة كبيرة داخل المملكة, وأن هناك تناقصا في عدد السكان في كل من المنطقة الشمالية, والجنوبية الغربية, بشكل خاص, بسبب انتقال السكان إلي المناطق الأخري, حيث الأجزاء المزدهرة من
المملكة, بما في ذلك المنطقة الوسطي والمنطقة الغربية. كذلك اتضح أن عملية التحضير الجارية تعني أن المراكز الحضرية الرئيسية كالرياض وجدة والمدن الكبيرة الأخري, ستستقبل المهاجرين من المناطق القروية. ولقد أثبت المسح الإحصائي الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط أن الهجرة داخل المنطقة نفسها أكبر من الهجرة بين المناطق, وقد سجلت جميع مناطق الإمارات نسبا متفاوتة في زيادة عدد سكانها خلال خطة التنمية الثالثة, وتوضح المؤشرات الأخيرة لبعض مناطق الإمارات أن كثيرا من المهاجرين الذين يرجعون إلي مناطقهم, لا يرجعون إلي قراهم التي نشؤوا فيها. ونتيجة لذلك فقد شهد العديد من المراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق النائية نموا سريعا في عدد السكان, لهجرة السكان إليها من مناطقهم القروية, وحتي من خارج منطقة الإمارة.
 (ب) إن توفر وسائل المواصلات الحديثة مع البدء بتنفيذ برامج مشروعات تنموية, قد ساعد علي كثرة الوافدين إلي المجتمع السعودي من جنسيات عربية وأجنبية من أجل العمل في مؤسسات حكومية أو شركات خاصة, تلبية للحاجة إليهم في عملية التنمية الشاملة, ويقدر عددهم في عام (1405هـ) بثلاثة ملايين نسمة. بينما كان عددهم في أواخر الفترة السابقة عام (1388هـ) يساوي (53706) ومعظمهم من الوافدين العرب. وفي عام (1413) ثبت من خلال التعداد العام لسكان المملكة أن الأجانب مؤثرون بشكل واضح في تركيب السكان بمعدل (27.3%) وعددهم وصل إلي (4.624.459) فردا.
(ج) إن توفر وسائل المواصلات وارتفاع مستوي المعيشة في هذه الفترة المتغيرة قد ساعد في اتجاه المواطنين إلي السفر خارج البلاد نحو المجتمعات الخارجية من أجل السياحة والترويح, ويتضح هذا إذا عرفنا أن عرفنا أن عدد المسافرين السعوديين إلي خارج المملكة كبير جدا, حيث بلغ عددهم في عام واحد (1403هـ) (990360) شخصا, يمثل نسبة (80%) منهم ذكور, والبقية من الإناث, وهكذا عكس اتجاه المواطنين في تلك الفترة السابقة, فقد بلغ عدد المواطنين الحاصلين علي جوازات سفر حتي عام (1388هـ) أثناء تلك الفترة المستقرة (2458)شخصا فقط.
وينبغي التنبيه إلي أن انفتاح المجتمع السعودي في هذه الفترة المتغيرة علي المجتمعات الخارجية لم يقتصر علي الاتصال بالطرق الحديثة, بل تبعه انفتاح ثقافي واسع علي تلك المجتمعات بواسطة البث التليفزيوني الذي غطي خلال الخطة الخمسية الثالثة (80%) من مساحة المملكة. بالإضافة إلي استقبال كثير من القنوات التليفزيونية التي تبث عبر الأقمار الصناعية من بلدان عربية وأجنبية متعددة.
كذلك ساهمت شركات التوزيع في توريد الصحف والمجلات والكتب غير السعودية من الخارج, وبذلك منحت  فرصة أخري للاحتكاك الثقافي بالمجتمعات الخارجية, ثم دعم هذا أيضا افتتاح محلات تأجير وبيع أشرطة الفيديو, والتي تعرض المواد الإعلامية المختلفة, حيث بلغ عددها حتي نهاية عام 1403هـ (750) محلا في جميع أنحاء المملكة.
ونستنتج مما سبق أن هناك انحسارا لعامل البيئة في التكم بالسلوك الاجتماعي في هذه الفترة المتغيرة, حيث لم تتدخل البيئة في تحديد نشاط السكان الاقتصادي, إذ يقوم الآن النشاط الاقتصادي علي التخصص المهني الذي يعتمد أساسا علي برامج التعليم والتدريب, كما لم تعد البيئة تمنع الأفراد من الحراك الاجتماعي خارج مجتمعاتهم المحلية باتجاه المدن, أو تمنعهم من الاحتكاك الثقافي مع المجتمعات الخارجية. فقد لاحظنا كثرة المسافرين من المواطنين إلي خارج البلاد, وكثرة الوافدين والأجانب من الخارج للعمل في البلاد, ووجود فرصة للاطلاع علي ثقافة المجتمعات الأخري عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
وحتي المساكن التي عمرت في هذه الفترة أصبحت تبتعد عن تأثير البيئة, لأن السكان استخدموا في بنائها المواد والخامات العضرية مثل الأسمنت والحديد, مما يعطيها مظهرا وتخطيطا مختلفين عن المساكن القديمة, حتي تأثيرات الطبيعة قلت في عملية اختيار أماكن الأحياء وإقامة المساكن, إذ تبعت في ذلك الطرق الهندسية والمخططة, فبعد أن كانت تنمو بالنمو التلقائي أصبحت جميع الاتجاهات ذات قيمة عند الأهالي في المدن, بسبب القدرة علي إخضاع الظروف الطبيعية لصالحهم, لذلك شهدت المدن توسعا, وكان العامل الأساس وراء ذلك يرجع إلي استفادة السكان من قروض صندوق التنمية العقارية الذي افتتح في بداية هذه الفترة المتغيرة, بهدف إقراض الأفراد مبالغ كافية من المال لبناء منزل, ثم يسدد المبلغ علي دفعات طويلة الأجل بدون فوائد.
يبدو أن التخطيط القديم للمدن السعودية والذي يتميز بالشوارع الضيقة والبيوت والأحياء المتراصة والمتداخلة وموقع البساتين فيها كان يتناسب مع الظروف البيئية المتلائمة مع طبيعة الصحراء.
وقد ظهر تأثير البيئة في اتجاه السكان بالمدن السعودية نحو الأرض, فكانوا –خاصة بالفترة المستقرة السابقة- يعطون قيمة معينة لكل اتجاه من اتجاهات المدينة. فلقد تبين من بعض الدراسات الأنثروبولوجية التي أجريت في (محافظة عنيزة) بمنطقة القصيم أن السكان في تلك الفترة المستقرة يعطون أهمية للاتجاه الغربي والشمالي لانتشار الكثبان الرملية فيها, أما الجهة الجنوبية فيحد من اتجاه الناس إليها انتشار المساحات الزراعية فيها, وكل السكان تتركز إقامتهم غرب حافات صخرية تمتد من الجنوب إلي الشمال, 
هذه الحافات الصخرية لها دور كبير في تحديد الاستقرار البشري للسكان, حيث تقف هذه الصخور حائلا دون انتشار الكثبان الرملية حول المدينة, ولكن حدث في الفترة المتغيرة – بفضل الله- أن البيئة لم تحدد مكان الاستقرار البشري وتوزيعه علي الأحياء في المدينة, ففترة التغير التي بدأت عام (1390هـ) كانت بداية لتفاعل معاكس بين الإنسان والبيئة في المجتمع, حيث ظهر أثر الإنسان في البيئة, وليس العكس كما هو الحال في الفترة السابقة, فنجد انحسارا في هذه الفترة لعامل البيئة عن التحكم والسيطرة في اتجاه الناس نحو إعطاء قيمة اتجاهات معينة بالمدينة, فأصبحت جميع الاتجاهات ذات قيمة عند الأهالي بسبب القدرة علي إخضاع الظروف الطبيعية لصالحهم, لذلك شهدت المدينة توسعا من جميع الجهات ولم يقتصر علي جهة الشرق فقط, كما كان في الفترة السابقة, بل استطاع الإنسان أن يتحكم في الرمال الجنوبية, ويبني فوقها, ويوزع مساحات منها, وفعل مثل ذلك في الجهة الشمالية, وكذلك في الغربية, أما في الجهة الشرقية فزاد امتدادها وتخطت الضلع الصخري والذي كانت المدينة في الفترة السابقة تحتمي فيه خوفا من زحف الرمال.
وتعد أساليب التكنولوجيا من العوامل التي جعلت المجتمعات البشرية تتأقلم مع البيئة, وادخال التغيرات التي يجد فيها السكان خدمة لمصالحهم, ولذلك ألحقت التكنولوجيا كعامل رئيسي من العوامل الأيكولوجية في معظم الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية, وصوب هذا الاتجاه فقد كشفت إحدي الدراسات السعودية أن من أهم العوامل الاجتماعية في توزيع السكان علي أحياء مدينة الرياض هو العامل البيئي خاصة ما يتعلق بتعدد ملكية السيارات, فالأسر التي تتعدد لديها ملكية السيارات تقيم في الأحياء المتوسطة.
وقد تبين أن موقع الأسواق التجارية وموقع المدارس وموقع المؤسسات الاقتصادية بالمدن يساهم بشكل كبير في توزيع السكان علي أحياء المدينة السعودية, فقد ثبت أن (41.3%) من سكان الأحياء الشعبية بمدينة الرياض اختاروا مساكنهم في تلك الأحياء رغبة في القرب من أماكن أعمالهم والقرب من الأسواق التجارية أو القرب من 
المدارس, وثبت أيضا أن الرغبة في مجاورة الأقارب والأصدقاء من العوامل البيئية الرئيسية التي ساهمت بشكل كبير في توزيع السكان علي أحياء المدينة السعودية. فقد تبين أن (46%) من سكان الأحياء الشعبية ونسبة (49.7%) من سكان الأحياء المتوسطة في مدينة الرياض كان اختيارهم لموقع مساكنهم رغبة في مجاورة أقاربهم أو أبناء موطنهم الأصلي أو أصدقائهم, بينما يقل عامل مجاورة الأقارب والأصدقاء إلي (9.7%) فقط في عملية اختيار موقع السكن في الأحياء الراقية بمدينة الرياض.
أثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجريت في المجتمع السعودي أن "المسجد" عامل بيئي رئيسي ومهم في ظاهرة توزيع السكان علي أحياء المدينة السعودية

تحدثي / تحدث بالتفصيل عن دور المسجد في توزيع السكان على الأحياء في المدن السعودية.
لقد بذل المجتمع السعودي ممثل بالحكومة جهودا كبيرة في سبيل إذابة الفوارق وتضييق الهوة بين المستوطنات الريفية والحضرية, وذلك عن طريق توفير الخدمات والمرافق المختلفة, وقد اشتمل ذلك إنشاء الطرق وتوفير الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية...إلخ.
 غير أن هناك معوقات كبيرة وتحديات جمة تعترض تنمية الريف والمراكز الحضرية الصغيرة في المجتمع السعودي, بعضها ناجم عن ظروف بيئية طبيعية, والأخري ناجمة عن ظروف بيئية اجتماعية, وأهم هذه العوامل ما يأتي:


1- التشتت والقزمية:
مساحة المملكة (2.25) مليون كم2, الأجزاء المأهولة بالسكان محدودة ولا تزيد علي (5%) فقط من اجمالي المساحة الكلية, وقد أدي هذا إلي وجود ظاهرة التشتت السكاني, وبعثرة القري والهجر, حيث يوجد ما يزيد علي عشرة آلاف قرية وهجرة, وحوالي خمسة آلاف مسمي تابع لها, تتناثر علي امتداد هذه المساحات, وإذا عرفنا أن قرابة تلثي هذه القري والهجر (73.2%) هي قرية قزمية لا يزيد عدد سكانها علي (250) نسمة وأن قرابة (70%) من هذه القري غير قابلة للنمو, أدركنا مدي التحديات التي تعترض تطوير وتنمية القطاع الريفي بالمملكة.

2- الهجرة من القري إلي المدن:
إن اعتماد الاقتصاد بالقرية السعودية علي الظروف الطبيعية, جعل الاقتصاد المعاشي لكثير من الأفراد في تلك القري والمراكز الصغيرة غير مستقر, كما أن طبيعة الاقتصاد الريفي تجعل فرص العمل فيه محدودا, يقابل ذلك فرص العمل الميسورة –نوعا ما- في المدن وارتفاع الدخل الناجم عنها. فإذا ما أضفنا إلي ذلك التفاوت النسبي في الخدمات بين المدينة والقرية, أدركنا أهمية العنصر الطارد في القرية الذي يقابله عنصر جاذب إلي المدينة ( وخاصة توفر وسائل النقل).
لقد نجم عن الهجرة الريفية تخلخل الكثافة السكانية في القري, الذي ساهم في تفريغ من معظم القوي العاملة فيها, وخاصة في القطاع الزراعي. وقد أدي ذلك إلي انكماش النشاط الاقتصادي الريفي. ومن الطبيعي أن تقلل هذه المشكلات من معدل التنمية الريفية علي المستوي الوطني بصورة عامة.
3- الحساسية القبلية:
ساهمت الحساسية القبلية في التشتت السكاني حيث يرفض في كثير من الأحيان أفراد قبلية معينة في منطقة غير قابلة للنمو ترك مكانهم للسكن مع أبناء قبيلة أخري تسكن في منطقة قابلة للنمو يمكن لها أن تستوعب القبيلتين معا.
4- انشطار بعض القبائل:
بهدف إنشاء هجر مستقلة لبعض أبنائها مما يؤدي إلي تعدد الهجر, مع أنه كان من الممكن أن يتجمع كل أفراد القبيلة في موقع يضمهم جميعا.
5- تزايد اعتماد الأهالي علي الحكومة في تلبية احتياجاتهم من الخدمات دون المشاركة بجهودهم الذاتية في تنمية قراهم.
6- عدم وجود تحديد واضح لمفهوم القرية والهجرة بالمملكة مما يشكل صعوبة في توحيد الأسس المكانية, التي تتخذ أساسا تبني عليه مشاريع وبرامج تنموية, وتطوير القري في سياق مجتمعي شامل للقري والمدن.
6- قصور البيانات والمعلومات الخاصة بالقري, ومبالغة بعض الأهالي والجهات فيما يقدمونه من تلك المعلومات, بهدف توفير الخدمات اللازمة كالمبالغة مثلا في تقدير عدد السكان, أو تقدير حجم المستفيدين, مما يمثل عقبة أمام جهات التخطيط والتنفيذ, وقد يترتب علي ذلك عدم تناسب الخطط الموضوعة وواقع ظروف هذه القري, مما يعد تبديدا للجهود والطاقات.
ومن جهة أخري فإن هناك عدم تلاؤم وتكييف لكثير من المواطنين السعوديين سكان المدن مع بعض المظاهر البيئية الأيكولوجية الجديدة, والتي من أهمها الإقامة والسكن في المجمعات السكنية الرأسية, التي هي عبارة عن عمارات إسكان أنشئت من قبل الدولة, ووزعت علي المواطنين وشكلت ظاهرة بيئية جديدة لم يألفها المجتمع السعودي, وتبين من إحدي الدراسات في عمائر الإسكان بمدينة جدة أن معدل (29.32%) من الساكنين أشاروا بصراحة إلي عدم ارتياحهم مع جيرانهم, وأن (38.76%) كان السبب في عدم الارتياح هو عدم انتماء الجيران إلي الموطن الأصلي, 
أو أنهم من المدن وجاوروا سكانا ترجع أصولهم الأولي إلي البادية أو الأرياف أو العكس. وذكر (31.78%) أن السبب في عدم الارتياح كان عدم مجاورة أقارب أو معارف. وذكر (30.45%) من الساكنين أن لديهم رغبة في بيع وحداتهم السكنية, وهذا مؤشر إلي عدم التلاؤم والتكيف مع المظهر البيئي الحضري الجديد علي المدن السعودية.
وكشفت الدراسات الأنثربولوجية التي أجريت في المجتمع السعودي عن بعض المعوقات البيئية التي تحد من التكيف في المعيشة داخل المدن السعودية, ومنها أن بعض المهاجرين من الريف إلي المدن لا يستطيعون بيع ممتلكاتهم من الأراضي الزراعية والعقار التي تركوها بالقرية أو الريف, وأن العادات والتقاليد لاتجيز بيعها, فمثلا يوجد بعض المقيمين بمدينة جدة والمهاجرين من منطقة الباحة الذين لا يستطيعون بيع ممتلكاتهم من الأراضي والعقار التي ورثها عن والده لأنه سيقابل بالازدراء فبيعه للأرض يعني بيعه لانتماء القبيلة كلها.

كذلك أثرت التغيرات البيئية التي حدثت في المجتمع السعودي علي تكيف أهل البادية عند توطينهم بالمدن, فقد أسفرت نتائج الدراسات السعودية بشكل عام أن البطالة تشيع عند أهل البادية وهي من أهم الآثار التي خلفتها التغيرات البيئية التي حدثت في المجتمع السعودي, وذلك لأن توطين البدو لم يؤد إلي استغلال طاقاتهم كقوة منتجة, بل علي العكس من ذلك فقد خسرناهم كقوة اقتصادية منتجة ولم نكسبهم كقوة عاملة منتجة بسبب نظرتهم الدونية للأعمال اليدوية.


لقد ساهمت التغيرات البيئية (الأيكولوجية) التي حدثت منذ عام 1390هـ بفعل برامج خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خاصة ما يتعلق بالطرق والمواصلات والإسكان والاقتصاد) إلي الهجرة الداخلية, والانتقال من البوادي والهجر والقري والمراكز الحضرية الصغيرة إلي المدن والمراكز الحضرية الكبيرة, وفي نهاية الفترة المتغيرة عندما جنت الهجر والقري والمراكز الحضرية الصغيرة ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي حدثت بالمملكة, حدثت ظاهرة هجرة معاكسة, وهي هجرة الإياب, والتي تعني عودة الأفراد إلي الأماكن أو المناطق التي سبق وأن عاشوا فيها.
ومن هنا يتضح أن البيئة الاجتماعية ساهمت بشكل كبير في إحداث نمطين من أنواع الحراك السكاني في المجتمع السعودي, الأول وهو الهجرة من الموطن الأصلي, والثاني وهو الإياب إلي الموطن الأصلي, 
وقد حاولت الدراسات الاجتماعية التطبيقية التي أجريت في المجتمع السعودي تفسير هذين النمطين من الحراك السكاني وتبين:
 (أ) الهجرة الداخلية بين المناطق:
هناك طرق متعددة لقياس حجم الهجرة الداخلية, بين المناطق, أو بين المدن والأرياف عن طريق التحليل الإحصائي والكمي, فمن خلال بيانات الاحصاءات الحيوية ومن تقديرات نسبة البقاء وكذلك من خلال معدلات نمو السكان يمكن قياس حجم الهجرة بشكل مباشر, أما الطريقة المباشرة فهي معرفة محل الإقامة ومحل الميلاد من واقع بيانات التعداد عن طريق تبادل المهاجرين بين كل وحدتين إداريتين. وقد اعتمدت البحوث السعودية بقياس الهجرة الداخلية في المملكة علي طريقة المقارنة بين محل الإقامة ومحل الميلاد من خلال البيانات التي وردت في قوائم التعداد السكاني لعام (1394هـ).
وظهر من نتائج البحوث المتخصصة بهذا المجال أن مناطق المملكة تتباين من ناحية الجذب والطرد السكاني علي النحو الآتي:
 منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية تتصدر قائمة المناطق من حيث الهجرة, فالزيادة الكبيرة التي طرأت علي السكان في هذه المناطق بسبب الهجرة تدل علي أهميتها كمناطق جذب سكاني مهمة.
 منطقة تبوك والحدود الشمالية والقريات سجلت كسبا سكانيا, باعتبارها مناطق جاذبة, وإذا استثنينا منطقة تبوك التي تزداد إليها الهجرة نتيجة الوضع العسكري فيها, لا نجد تبريرا كافيا لتفسير جذب المنطقتين الأخريين.
 منطقة نجران وقد سجلت حالة توازن بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة.
 منطقة الجوف وحائل والباحة وعسير والقصيم والمدينة المنورة وجيزان وهي مناطق طرد سكاني, بمعني أن الهجرة النازحة منها أكبر من الهجرة الوافدة إليها, وتعد مدن القصيم أكبر منطقة طرد سكاني وغالبية المهاجرين من القصيم اتجهوا إلي منطقة الرياض.
 بلغ معدل المهاجرين الذين انتقلوا من مدن إلي مدن أخري (10%) من مجموع سكان مدن المملكة, وهذه النسبة كبيرة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنها تمثل الفترة السابقة لسنة (1394هـ) –تاريخ إجراء التعداد- فمعظم عمليات التنمية الشاملة في مدن المملكة حدثت بعد هذا التاريخ, لذا فإنه يمكن أن نتوقع نسبة أعلي بكثير من الوقت الحاضر.
 (ب) هجرة العودة (الإياب):
إن أغلب الهجرات الداخلية التي تتم من المدن الصغيرة إلي المدن الكبيرة أو من الأرياف والبوادي هي هجرات دائمة, هدفها في الغالب الاستقرار النهائي في ميناء الوصول, يقابل ذلك هجرات مؤقتة مرهونة بتحقيق أهداف معينة, خاصة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفرد المهاجر. وتبين أن هناك نسبة قليلة جدا من السكان السعوديين تكون إقامتها مؤقتة وتعود إلي موطنها الأصلي, فمثلا هناك معدل (1%) من المهاجرين إلي الرياض تقيم إقامة مؤقتة لبعض الوقت, بينما غالبية العناصر الوطنية المهاجرة تقيم فيه بصورة دائمة. لكن بدأت تظهر في الأفق بوادر هجرة عائدة من المدن إلي الموطن الأصلي, ويمكن ملاحظة ذلك من خلال إنشاء بيوت سكنية في المناطق التي هاجر منها هؤلاء, أو السكن فيها في الإجازات والأعياد. وقد بدأت هذه الظاهرة تشاهد بوضوح في منطقة الباحة وعسير والطائف والقصيم 
وغيرها من مدن المملكة, ولاشك أن هذه الخطوة ستساعد علي العودة تدريجيا إلي الأرياف, وقد ينتهي الأمر بالعودة النهائية, إلا أن هذا التيار وهو تيار الهجرة العائدة ضعيف حاليا, وربما يزداد بمرور الزمن نتيجة ازدحام الحياة وتعقدها في المدينة, مع العلم أن هناك مؤشرا إلي أن كثيرا من المهاجرين لا يرجعون إلي قراهم التي نشؤوا فيها, بل يستقرون في المراكز الحضرية والمحافظات داخل مناطقهم الأصلية.
وقد توصل أحد المهتمين (سراس Crase) بظاهرة الهجرة, إلا أن هناك أربعة أنماط من هجرة الإياب, وهي تنطبق علي الحالات التي تكون الهجرة فيها من المناطق النامية إلي المناطق الأكثر تقدما (كما هو الحال في المجتمع السعودي), فيري "سيراس" أن هجرة الإياب يمكن أن تصنف إلي أربعة أصناف وهي كما يأتي:
• إياب الفشل: تمثل هذه الفئة المهاجرين العائدين, الذين فشلوا في الانطلاق في مجتمعهم الجديد, وفشلوا أيضا في تحقيق توقعاتهم من المكاسب التي سوف ينالونها من هجرتهم.
• إياب المحافظة: تمثل هذه الفئة المهاجرين العائدين الذين وفروا أموالا تعد مصدرا رئيسا لاستمرار حياتهم في الموطن الأصلي.
• إياب التقاعد: وتعود هذه الفئة لقضاء فترة التقاعد في موطنهم الأصلي.
• إياب التجديد: وتتصف هذه الفئة من المهاجرين العائدين بتوقعاتهم بأنهم يحملون أفكارا جديدة, ولديهم كفاءة, ويتخيلون أنفسهم مجددين في مواطنهم الأصلية, غير أن هناك احتمالا كبيرا بفشل هؤلاء في تحقيق طموحاتهم بسبب ضعف اقتصاد المنطقة التي يعودون إليها, وكذلك بسبب نمط توزيع السلطة بين مختلف الطبقات في المجتمع المحلي.
نود الإشارة قبل عرض موضوع نسق العلاقات القرابية إلى حقيقة مهمة وهي أنه عن طريق (الدراسة الأنثروبولوجية) الميدانية لأنساق البناء الاجتماعي في المجتمع السعودي .
اتضح أن هناك خصائص ثابتة للنسق القرابي نعدها من الخصائص العامة التي ترتبط بالنسق أكثر من ارتباطها بأعضائه ,الأمر الذي يجعلها مستمرة خلال الفترتين اللتين عاشهما المجتمع السعودي بالرغم من حدوث التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية في البناء الاجتماعي.
كما تبين لنا وجود خصائص متغيرة للنسق القرابي ترتبط بالأفراد أكثر من النسق وتعد تلك الخصائص المتغيرة المحرك الأساس للتغير في العلاقات القرابية داخل النسق بسبب تباينها خلال الفترتين المستقرة 
    و المتغيرة.

ونستطيع أن نجمل الخصائص الثابتة للنسق القرابي في المجتمع السعودي في ثلاث خصائص أساسية هي :
1-أن النسق القرابي في المجتمع السعودي يقوم على قواعد حددها الدين و العرف من أهمها أن يكون النسب فيه للأب مع الاعتراف بالقرابة من ناحية الأم وبذلك يكون اعتماد نظام القرابة حسب الانحدار على مبدأ الخط الأبوي ويرجع هذا الانحدار الأبوي إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا يمكن أن يرجع إلى طبيعة الأجيال العربية المتعاقبة التي تعطي سيادة للذكر وقد يكون الانحدار الأبوي راجعا إلى المبادئ الدينية الإسلامية التي تمنح للرجل قوامة على الأنثى كما ذهب إلى ذلك حامد عمار عند دراسته لقرية (سلوا)بالمجتمع المصري .
ونعتقد أن النسب الثابت في المجتمعات الإنسانية أبويا لكن بعض المجتمعات يكون النسب فيها أمويا وهي نادرة جدا بسبب التأثر ببعض العوامل الاجتماعية الموروثة بين الأجيال المتعاقبة ولايمكن أن يكون النسب الأبوي راجعا 
إلى الخصائص الاقتصادية للمجتمعات فقط .
كما أشار إلى ذلك محمد عاطف عند دراسته لقرية(قيطون)
حيث قال : ( إن ظهور النسب الأبوي راجع فيما يبدو إلى طبيعة الحياة الريفية في القرى التي تعتمد على الزراعة بوصفها مهنة أساسية)ولو أخذنا برأي الدكتور غيث لتغير النسب في المجتمعات التي وصلت إلى مرحلة التصنيع وتركت مهنة الزراعة .
2- إن من الخصائص الثابتة للنسق القرابي في المجتمع  السعودي خلال الفترتين (المستقرة و المتغيرة)هو
    جعل العائلة الوحدة الرئيسة للنسق القرابي في المجتمع 
   بمعنى أنه ليس ثمة تنظيم قبلي بالمعنى الحقيقي في المجتمع لأن الوحدة القرابية تشكل فسيفساء من العوائل المنحدرة من مختلف القبائل التي عاشت في الجزيرة العربية وكثيرا ما نلحظ داخل العائلة الواحدة أن الأم أو زوجات الأبناء يتباين في النسب القبلي كما يتباين مع أزواجهن بالإضافة إلى وجود عائلات كثيرة في المجتمع لا تنتسب إلى أي قبيلة وبذلك تكون العائلة في المجتمع السعودي هي الوحدة الرئيسة في النسق القرابي خلال الفترتين . 
3- إن الخاصية الثابتة و الأخيرة للنسق القرابي في المجتمع السعودي و التي لاحظنا سيادتها في كلتا الفترتين هي 
  استناد أعضاء النسق القرابي في تفاعلهم مع بعضهم البعض على معايير دينية و اجتماعية واحدة كانت موجودة بقوة في الفترة التقليدية السابقة و استمر بقاؤها القوي أثناء الفترة المتغيرة 
وذلك بسبب سياسة المجتمع الذي قام بدور حفظ المعايير الدينية و الاجتماعية ونقلها من جيل إلى جيل وإحاطتها بسياج من الضبط الاجتماعي يمنع العدوان عليها أو الاستخفاف بها أو المناقشة في صلاحيتها .
وتشمل(المعايير الاجتماعية )عددا هائلا من نتائج تفاعل المجتمع في ماضيه وحاضره فهي تشمل :
 ـ التعاليم الدينية و المعايير الخلقية والقيم الاجتماعية و الأعراف و العادات و التقاليد.
ـ وتحدد المعايير الاجتماعية في علاقات الأقارب ماهو صحيح وماهو خطأ وماهو جائز وماهو غير جائز وماهو مباح وماهو غير ذلك .
ومجمل القول إن المعايير الاجتماعية تحدد 
            كل( مايجب أن يكون ومايجب ألا يكون في
                        السلوك نحو الأقارب )
ـ والنظر إلى العرف السائد و الثابت خلال الفترتين عند الزواج و المصاهرة حسب المكانة الاجتماعية للعائلة .
 ـ والنظر أيضا إلى التقاليد و القيم الخلقية الثابتة التي يكتسبها الفرد وينقلها ويتشربها ويستدخلها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية عن طريق العائلة في الفترة المستقرة أو من خلال الأسرة و المجتمع في الفترة المتغيرة . 
• (أ) التغير في الوظيفة الاقتصادية للقرابة :
تقوم الحياة الاقتصادية في المجتمع السعودي في الفترة السابقة على العمل الجماعي للقرابة الأبوية في مهنة الآباء و الأجداد 
( الزراعة –التجارة-الحرف الشعبية)وتنعدم داخل العائلة الواحدة الملكية الفردية للأشياء و المسكن وتحل محلها الملكية العائلية .كما كانت العائلة تنهض بأكثر العمليات التي تشبع حاجات أفرادها من الناحية الاقتصادية كعمليات الانتاج و التوزيع و الاستهلاك
وعندما طرأت على المجتمع مظاهر التحضر و التحديث في الفترة المتغيرة تعرضت الوظيفة الاقتصادية بهذا الشكل 
  إلى  (الاضمحلال والانقراض )
وحل محلها (نظام اقتصادي جديد) تشرف عليه و توجهه الدولة بوصفها من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تتيح فرصة لأفراد المجتمع للعمل والكسب المادي 
وقد نتج عن هذا  قيام أفراد العائلة الواحدة بممارسة 
                  مهنة واحدة و يتعاونون فيما بينهم في 
                      أداء مهامها وواجباتها 
• (ب)التحول التدريجي في العائلة من الروح الجماعية  إلى الروح الاستقلالية لدى الفرد:
يتحدد وضع الفرد في العائلة على أساس المظهر السابق للتغير في الحياة الاقتصادية في المجتمع فعندما كان نظام الاقتصاد عائليا في الفترة السابقة لم يكن الفرد حرية في التصرف 
 والسلوك فالسيادة كانت لرب العائلة و المسؤولية جماعية 
  في نطاق العائلة ككل .
 وعندما طرأ التغيير على النظام الاقتصادي في الفترة المتغيرة زادت أهمية الفرد بوصفه فردا وأصبح عمل الفرد يتصل به مباشرة ولصالحه الخاص مما أدى إلى نمو الفردية . وظهور روح الاستقلالية لدى الفرد بدلا من الروح الجماعية التي كانت قائمة في الفترة السابقة.
• (ج) التحول التدريجي في سلطة الأب :
   فعلى أساس التحول في المظهرين السابقين حدث تحول تدريجي في سلطة الأب فبعد أن كانت سلطته مطلقة لا يشاركه فيها أحد تغير الحال كثيرا في الفترة المتغيرة و أصبحت سلطته محدودة بالرغم من أنه ما يزال مستمرا 
   في رئاسته للأسرة ويعني هذا أن التغير الذي حدث للأب 
   يتعلق بطبيعة سلطته فقط فبعد أن كانت مطلقة في
    الماضي أصبحت اليوم محدودة .
• (د)الارتفاع التدريجي بمركز الأولاد :
لقد ترتب على التغيرات في الخصائص السابقة ارتفاع بمركز الأولاد في الفترة المتغيرة حيث كانت أدوار الأولاد في الفترة السابقة محددة بالمعايير الاجتماعية وبالذات التقاليد العائلية:
   وهي القائمة على أساس السن و الجنس لذا نجد الأب يمسك بزمام السلطة ويقسم العمل ويوزع الناتج كما يفرض على الأولاد واجبات وحقوقا في أدوار محددة وعندما طرأت على المجتمع مظاهر التحضر في الفترة المتغيرة أدت عوامله إلى ظهور الاستقلالية الاقتصادية لدى الأولاد عن آبائهم
ـ كما أسهمت فرص التعليم التي أتيحت لهم فتح مجالات العمل و النجاح و القيام بأدوار و مسؤوليات متعددة للأسرة تختلف عما كان الحال عليه في الفترة السابقة إذا كانت المسؤوليات محدودة مما أسهم كثيرا في ارتفاع مركزهم الاجتماعي داخل الأسرة في هذه الفترة المتغيرة .

ولقد تبين أن الحراك الاجتماعي لمركز الأولاد يتفاوت في هذه الفترة المتغيرة من ناحية النوع أو الجنس فكان التغير في مركز البنات أكثر وضوحا من التغير في مركز الأبناء 
بسبب (فرص التعليم التي أتيحت للبنات بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل و التفوق للأكثر كفاءة دون أخذ عامل النوع 
   والجنس في الاعتبار) 
إلا أن المبادئ الدينية السامية والتي تعطي حق القوامة للذكور جعلت السيادة مستمرة للذكور في هذه الفترة فهم يتمتعون بمركز أعلى من مركز الإناث   لذلك ما يزال
 احترام الإناث(أمهات –زوجات-أخوات) للذكور(آباء –إخوة-أزواج)واجبا وطاعتهن لهم حقا عليهن .
• (هـ) الارتفاع التدريجي في مركز الزوجة :
  كان لارتفاع المركز الاجتماعي للإناث بالأسرة في الفترة المتغيرة وانتشار الثقافة و التربية و التعليم بين الذكور و الإناث دور كبير في تغير في مركز الزوجة الاجتماعي داخل الأسرة بالإضافة إلى أن الزوج بدأ يشعر أن الزوجة تقف معه على صعيد واحد وتشاركه المسؤولية تجاه الأسرة 
وترتب على تعليم المرأة في هذه الفترة أن أتيح لها العمل خارج المنزل والإسهام في نفقات الأسرة و التعاون مع الزوج وقد ترتب على تعليمها أيضا أن أصبح لها دور بارز في تنشئة الأطفال وتكيفهم مع البيئة الحضرية الجديدة وقد كانت من قبل تحتل مركزا أدنى من ذلك إذ كانت سلطة الزوج ظاهرة كثيرا لأنه يحتل المركز الأعلى في الأسرة بينما تحتل الزوجة المركز المتدني .
وبذكر الخصائص الثابتة و المتغيرة للنسق القرابي في المجتمع السعودي التي نعدها أساسا مهما لموضوع دراسة النسق نعرض فيما يأتي للعناصر الاساسية للنسق وتشمل على الأبعاد القرابية التالية :
1- الزواج من الأقارب 
2- السكن مع الأقارب 
3-العلاقة مع الأولاد أثناء التنشئة الاجتماعية .
4- الصفات المرغوبة في علاقات المصاهرة 
5- الزيارات بين الأقارب 
6- مشاركة الأقارب في أوقات الترويح 
7- استشارة الأقارب في القرار 
8-المساعدات و التعاون بين الأقارب 
9-العلاقات الاقتصادية مع الأقارب 
10-الخلافات بين الأقارب .
وقد تبين من خلال الدراسة الأنثروبولوجية :أن تيار التغير في علاقة الأفراد السعوديين بأقاربهم في الأبعاد المحدودة السابقة يسير في اتجاهات متعددة لأعضاء الوحدة القرابية المختلفة 

من الظواهر الاجتماعية الملفته للانتباه داخل النسق
 القرابى في هذه الفترة المتغيرة ازدياد حجم الطلاق فمثلا ازداد عدد حالات الطلاق في مدينة الرياض خلال السنوات من (1991 إلى 1995) وارتفع معدله ارتفاعا كبيرا عن معدله السابق وبلغ المعدل السنوي التقريبي لحالات الطلاق (3000)حالة حيث يتم إصدار ما بين (25-35)وثيقة طلاق يوميا من محكمة الضمان و الأنكحة وسجل في أحد الايام (70حالة) طلاق وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في اليوم الواحد بمدينة الرياض وقد تبين أن أغلب حالات الطلاق تقع بين الشباب وبين كبار السن الذي تزوجوا للمرة الثانية
وأن أهم أسباب الطلاق 
 ـ عدم الاختيار الموفق للزوجين وملاحظة الزوج انحرافا في سلوك زوجته أو العكس .
ـ وعدم تفقه الزوجين بالدين لمعرفة حقوق وواجبات كل منهما مع العلم أن محاكم الضمان والأنكحة لا تقيد الطلاق مباشرة عند طلب الزوج بل تطلب منه التريث وعدم الاستعجال أو المحاولة في إجراء الصلح بين الزوجين .
 كذلك دلت إحصاءات المحكمة الشرعية الكبرى في مدينة جدة على ارتفاع حجم الطلاق في المجتمع السعودي فقد تضاعفت أعداد المطلقين من السعوديين من (179)حالة طلاق في عام (1400هـ) إلى (683)حالة طلاق في عام (1404هـ) .

  ولقد تبين أن معظم المطلقات في المجتمع السعودي 
تزوجن في سن أقل من 20سنة مما يبرهن على عدم نضج كاف للزوجة وقت زواجها وعدم حسن اختيار الزوج المناسب وعدم استطاعتها تفهم الحياة الزوجية واحتمال مصاعبها ومشكلاتها ومحاولة فهم الزوج و التوافق معه .
وتبين أن معظم حالات الطلاق تقع في الثلاث سنوات الأولى من الزواج وأن 21% من حالات الطلاق كان بسبب عمل المرأة الذي أدى إلى عدم الاهتمام بالزوج و أولاده وذكر الغالبية من الرجال المطلقين أن عمل المرأة يجعلها متمردة
 على زوجها ,على أساس أن العمل 
  قد يعطي لها استقلالا و قوة مما يجعلها 
متمردة ولا تعتمد اعتمادا كليا على زوجها .
واتضح أن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع السعودي 
 تعدد الزوجات فتبين أن 55% من مجتمع البحث من المطلقات في مدينة جدة كان سبب طلاقهن زواج الرجل بأخرى وتوزيع عواطفه وإهماله شؤون الزوجة بسبب الأخريات 
واتضح كذلك أسلوب الأسرة في اختيار الزوج كان من العوامل التي تؤدي إلى الطلاق في المجتمع السعودي فذكرت فئة من المطلقات أن الظروف التي دفعت لإتمام الزواج هو ضغط الأسرة عليها ولعل ذلك يرجع إلى الفكرة التي مؤداها 
   أن الأسرة متمثلة في الأب هي القادرة على معرفة الزوج المناسب للبنت و لخبرته ولرؤيته جوانب تغفل عنها ابنته الصغيرة
و ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن مسألة عدم التوافق الجنسي بين الزوجين ترتبط بظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي فقد ذكر ما يقرب من 30%من الذكور المطلقين أن عدم التوافق الجنسي مع الزوجة كان سببا في الطلاق أما الإناث المطلقات فقد رفضن هذا السبب بشدة ولعل ذلك يرجع إلى البيئة الاجتماعية التي تمنعهن من التصريح بمثل هذه الأشياء و الخجل من مجرد الكلام في مثل هذه الموضوعات .
و اتضح أن تدخل أسرة الزوجين في الحياة الزوجية الشخصية كان سببا في طلاق 40% من الرجال و النساء 
  كما أن سفر الزوج المتكرر له علاقة قوية بالطلاق في المجتمع السعودي .
مما يزيد من مشكلة الطلاق أن البحوث السعودية التطبيقية أثبتت أن المجتمع السعودي ما يزال في هذه الفترة المتغيرة يقف موقفا سلبيا 
من المطلقة فالغالبية من الرجال السعوديين 49% يذهبون بأنه ينبغي المراقبة و الشدة على الابنة أو الأخت المطلقة ، وهناك 64,4% من الآباء يرفضون زواج أبنائهم من مطلقة مما يدل على النظرة الدونية للمطلقة مازالت مستمرة في المجتمع السعودي مما يجعل الأسرة لا تشجع الأبناء على الزواج من مطلقات وتظهر الأم معارضة أكثر من الأب في زواج الابن من مطلقة وذلك مرده لتدخل الأم في هذه الفترة المتغيرة في اختيار زوجة الابن حيث يلاحظ على الأسرة في هذه الفترة زيادة إعجابها بالابن (الذكر)وتحرص على أن يتزوج من امرأة بكر شخصيتها متكاملة .
لأن المجتمع اعتاد في هذه الفترة الأخيرة أن تتزوج المطلقة من رجل قد تزوج من قبل أو له زوجة أخرى أو كبير السن أو معاق ومما يزيد الطين بلة أن الشباب السعودي أنفسهم لا يزال موقفهم إزاء المرأة المطلقة محل نظر فقد أبدى 63% من الشباب رفضهم من الاقتران بمطلقات .
 كما يذهب كثير من الآباء و الأبناء 49% إلى ضرورة المراقبة و الشدة على الابنة أو الأخت المطلقة إلا أن التحضر و التغير الثقافي قد عدل وغير مفهوم الطلاق عند المطلقين أنفسهم في المجتمع السعودي فغالبية المطلقين (وخاصة النساء) يرون أنه أفضل من التعاسة الزوجية و هو لا يثير العار الاجتماعي بل هو عدم توافق بين الزوجين .

• ويبدو أن البحوث التطبيقية قد نجحت في تحديد العوامل الاجتماعية المرتبطة بالطلاق في المجتمع السعودي 
وهي تنحصر في أربعة عوامل رئيسة كما يأتي : 
(أ) بالنسبة لمن أنهوا سنوات الزواج بطلاق مبكر لم يتعد عشر سنوات كان ((عدم التوافق وعدم تلاؤم الأخلاق وتدخل الأهل وعدم رغبة الزوجة في العيش مع أهل الزوج وفارق السن))من الأسباب الرئيسة في الطلاق المبكر .
(ب)بالنسبة للمطلقين الذين تعدت حياتهم الزوجية معا أكثر من عشر سنوات كانت سبب الطلاق يرتكز على ((عدم طاعة الزوجة للزوج وسوء معاملتها))
(ج ) أما بالنسبة لصلة القرابة فقد تبين أن 70% من المطلقين السعوديين 
        ليسوا أقارب قبل الزواج 
( د)  وكان الطلاق من أبناء العمومة أكثر من أبناء الخؤولة .
يلاحظ من عرض البحوث السابقة في النسق القرابي أن كثيرا من الظواهر الاجتماعية حظيت باهتمام متزايد من قبل الباحثين نظرا لأهميتها بالاستقرار الأسري ولكن نلاحظ في الوقت نفسه أن هناك ظواهر أسرية أخرى لا تقل أهمية عن تلك لم تحظ بنفس الاهتمام و العناية على الرغم من أن من بينها ما يمس استقرار الأسرة وفعاليتها بشكل مباشر ولعل من بين تلك الظواهر ما يتعلق بالفارق العمري بين الزوجين الذي يشيع كما ذكرت الأدبيات الخاصة بالظاهرة في المجتمعات ذات الثقافة القائمة على النظام الأبوي المتميز بسلطة الأب المطلقة على مستوى الأسرة خاصة و التي تتمحور فيها العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية حول هذا النظام

بشكل عام يكون الفارق العمري بين الزوجين لصالح الزوج كما تنتشر فيها الزيجات التي يكون هذا الفارق فيها كبير للغاية في حين تكاد تنعدم الزيجات التي تكبر فيها الزوجات أزواجهن عمرا
وينظر إلى ذلك باعتباره نتيجة للعادات و الأعراف و التعاليم الدينية التي تؤكد على سيطرة الزوج الكلية على شؤون أسرته و الامتثال الكلي من الزوجة الذي غالبا ما يحدد الفارق العمري بين الزوجين وهذا التفسير يتبناه المدخل البنائي الثقافي 
   بينما ينظر المدخل الاجتماعي إلى أن دور المرأة الاجتماعي في المجتمع يحدده الفارق العمري بين الزوجين فكلما انخفضت الأدوار الاجتماعية المنوطة بالمرأة في المجتمع ازداد الفارق العمري بين الزوجين في حين يأخذ هذا الفارق بالانحسار 
  والتلاشي ويصبح أحيانا هذا الفارق من صالح المرأة مع التغير
    والنمو المطرد لأدوارها ووضعها في المجتمع.
إلا أن هناك تفسيرا آخر مغايرا للتفسيرين السابقين وهو التفسير الديموغرافي ويركز هذا المدخل على النظر إلى الفارق العمري بين الزوجين كنتيجة لضغوط البناء العمري على سوق الزواج ويفترض هذا المدخل أنه في غياب أية خيارات نسبية تتعلق بالعمر عند الزواج فإن الفارق العمري يتحدد ببساطة في ضوء التوزيع العمري للرجال و النساء الواقعين في سن الزواج .
أما في حالة وجود تلك الخيارات فإنها ستنافس مع ضغوط البناء العمري في تحديد الفارق العمري بين الزوجين ويشار إلى هذه الظاهرة بمفهوم (الأزمة أو الشدة الزواجية) التي تترتب على وجود اختلافات جوهرية في الأفواج العمرية كما هو الحال على سبيل المثال في البناء العمري للمجتمعات التي شهدت ظاهرة النمو السريع المفاجئ في عدد المواليد .

وفي المجتمع السعودي هناك مجموعة من المتغيرات لها أهمية في الفارق العمري بين الزوجين .
   من أهمها عمر الزوج عند الزواج والذي تبين من خلال  البحث التطبيقي أن له أهمية قصوى في زيادة الفارق العمري بين الزوجين ويمكن تعليل ذلك في ضوء الفوارق الاجتماعية بين الرجل و المرأة فيما يتعلق بقضايا مثل تحمل أعباء و مسؤوليات الزواج و العمر عند الزواج ومسائل الطلاق وتعدد الزوجات.
 فالرجل في المجتمع السعودي على خلاف المرأة كما هو الشأن في غالبية الشعوب الشرقية يتمتع بمرونة كبيرة فيما يتعلق بالسن التي يتزوج فيما عند بلوغها فليست هناك قيود اجتماعية أو ثقافية تحتم على الرجل الزواج في سن مبكرة
أضف إلى ذلك    أن تحمل الرجل دون المرأة لأعباء وتبعات الزواج الاقتصادية وعدم قدرة شريحة من الرجال على الوفاء بتلك الأعباء للعديد من الاعتبارات الاجتماعية و الاقتصادية ينعكس بطبيعة الحال على تأخر سن الزواج لدى الرجل الذي يجد نفسه تحت وطأة عدم القدرة على تحمل أعباء الزوجية مضطرا إلى تأجيل الدخول في هذا المشروع ريثما يصبح مستعدا اجتماعيا و اقتصاديا لمثل ذلك.
  ويزداد هذا الوضع ضراوة في المجتمعات التي تشهد تحولا سريعا 
  في بنية الأسرة من أسر ممتدة إلى أسر نووية مما يعني بطبيعة الحال ارتفاع نسبة الرجال الذين لا يجدون بدا من تأخير زواجهم ما دام تحمل مسؤولية الزواج وأعبائه الاقتصادية لم يعد أمر يمكن أن تسهم فيه الأسرة التي تقلص بناؤها وفقدت مسؤوليتها ووظيفتها الاجتماعية التي كانت حينئذ تمكن أبناءها من الزواج في سن مبكرة
كذلك فالرجل يختلف عن المرأة من حيث التبعات المترتبة على الطلاق 
 فالرجل الذي انتهت تجربته الزواجية الأولى في تكوين أسرة بالفشل ومن ثم الطلاق يمكنه الزواج مرات أخرى بدون أن يكون وضعه الزواجي السابق معيقا للزواج لمرات لاحقة فالطلاق لا يشكل وصمة عار بالنسبة للرجل 
  في حين أن ذلك الأمر مختلف تماما بالنسبة للمرأة إذ تقل فرصة المرأة في الزواج لاحقا مع تكرار أوضاعها الزواجية السابقة وإذا وضعنا ذلك في الاعتبار فيمكن التوقع إلى حد كبير أن الرجل الذي تزوج كرة أخرى سواء لطلاقة من زوجته السابقة أو لرغبته في التعدد أن ذلك ينعكس على تقدم سنه عند الزواج في هذه الحالات.

 أما المرأة المطلقة نظرا لندرة فرصتها في الزواج مرة أخرى فإن الوضع يقيد من التفاوت في أعمار الزوجات عند زواجهن مما يعني أن غالبية الزوجات يعد الزواج بالنسبة لهن هو التجربة الأولى 
وعليه يمكن القول بأن التأثير القوي لعمر الزوج عند الزواج في زيادة الفارق العمري بينه و بين زوجته يعود للتباين الكبير في أعمار الأزواج عند الزواج نظرا لاعتبارات التفاوت بين الرجل و المرأة في المسائل الاجتماعية 
   المتعلقة بالتبعات الاقتصادية ومسألة التعدد و تفاوت الانعكاسات المترتبة على الطلاق على كل من الرجل و المرأة في إمكانية الزواج مرة أخرى .
ومن الجدير بالمناقشة أيضا ما يتعلق بدور الخصائص التعليمية للزوج في مقابل الزوجة فيما يتعلق بالفارق العمري بين الزوجين فمن الملاحظ 
أن المستوى التعليمي بشكل عام يلعب دورا كبيرا في تضييق الهوة العمرية بين الزوجين ـ إذ كلما ارتفع مستوى الزوج التعليمي كان أكثر ميلا للزواج من امرأة يقل الفارق العمري بينه و بينها  .
في حين نلاحظ ـ  أن المستوى التعليمي للزوجة يقف على النقيض من ذلك وإن كان تأثيره من حيث القوة أقل من تأثير المستوى التعليمي للزوج إذ نلاحظ أنه كلما كان مستوى المرأة التعليمي مرتفعا اتسعت الشقة العمرية بينها وبين زوجها وربما يعكس ذلك الخيارات المحددة أمام المرأة في اختيار الزوج مما يعوق تعليم المرأة في أن يكون له أي أثر عكسي في تضيق الهوة العمرية بين الزوجة و زوجها . 
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 ـ عدم الاختيار الموفق للزوجين وملاحظة الزوج انحرافا في سلوك زوجته أو العكس .
ـ وعدم تفقه الزوجين بالدين لمعرفة حقوق وواجبات كل منهما مع العلم أن محاكم الضمان والأنكحة لا تقيد الطلاق مباشرة عند طلب الزوج بل تطلب منه التريث وعدم الاستعجال أو المحاولة في إجراء الصلح بين الزوجين .
 كذلك دلت إحصاءات المحكمة الشرعية الكبرى في مدينة جدة على ارتفاع حجم الطلاق في المجتمع السعودي فقد تضاعفت أعداد المطلقين من السعوديين من (179)حالة طلاق في عام (1400هـ) إلى (683)حالة طلاق في عام (1404هـ) .

  ولقد تبين أن معظم المطلقات في المجتمع السعودي 
تزوجن في سن أقل من 20سنة مما يبرهن على عدم نضج كاف للزوجة وقت زواجها وعدم حسن اختيار الزوج المناسب وعدم استطاعتها تفهم الحياة الزوجية واحتمال مصاعبها ومشكلاتها ومحاولة فهم الزوج و التوافق معه .
وتبين أن معظم حالات الطلاق تقع في الثلاث سنوات الأولى من الزواج وأن 21% من حالات الطلاق كان بسبب عمل المرأة الذي أدى إلى عدم الاهتمام بالزوج و أولاده وذكر الغالبية من الرجال المطلقين أن عمل المرأة يجعلها متمردة
 على زوجها ,على أساس أن العمل 
  قد يعطي لها استقلالا و قوة مما يجعلها 
متمردة ولا تعتمد اعتمادا كليا على زوجها .
واتضح أن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع السعودي 
 تعدد الزوجات فتبين أن 55% من مجتمع البحث من المطلقات في مدينة جدة كان سبب طلاقهن زواج الرجل بأخرى وتوزيع عواطفه وإهماله شؤون الزوجة بسبب الأخريات 
واتضح كذلك أسلوب الأسرة في اختيار الزوج كان من العوامل التي تؤدي إلى الطلاق في المجتمع السعودي فذكرت فئة من المطلقات أن الظروف التي دفعت لإتمام الزواج هو ضغط الأسرة عليها ولعل ذلك يرجع إلى الفكرة التي مؤداها 
   أن الأسرة متمثلة في الأب هي القادرة على معرفة الزوج المناسب للبنت و لخبرته ولرؤيته جوانب تغفل عنها ابنته الصغيرة
و ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن مسألة عدم التوافق الجنسي بين الزوجين ترتبط بظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي فقد ذكر ما يقرب من 30%من الذكور المطلقين أن عدم التوافق الجنسي مع الزوجة كان سببا في الطلاق أما الإناث المطلقات فقد رفضن هذا السبب بشدة ولعل ذلك يرجع إلى البيئة الاجتماعية التي تمنعهن من التصريح بمثل هذه الأشياء و الخجل من مجرد الكلام في مثل هذه الموضوعات .
و اتضح أن تدخل أسرة الزوجين في الحياة الزوجية الشخصية كان سببا في طلاق 40% من الرجال و النساء  ، كما أن سفر الزوج المتكرر له علاقة قوية بالطلاق في المجتمع السعودي .
ومما يزيد من مشكلة الطلاق أن البحوث السعودية التطبيقية أثبتت أن المجتمع السعودي ما يزال في هذه الفترة المتغيرة يقف موقفا سلبيا 
من المطلقة فالغالبية من الرجال السعوديين 49% يذهبون بأنه ينبغي المراقبة و الشدة على الابنة أو الأخت المطلقة ، 

• ويبدو أن البحوث التطبيقية قد نجحت في تحديد العوامل الاجتماعية المرتبطة بالطلاق في المجتمع السعودي 
وهي تنحصر في أربعة عوامل رئيسة كما يأتي : 
(أ) بالنسبة لمن أنهوا سنوات الزواج بطلاق مبكر لم يتعد عشر سنوات كان ((عدم التوافق وعدم تلاؤم الأخلاق وتدخل الأهل وعدم رغبة الزوجة في العيش مع أهل الزوج وفارق السن))من الأسباب الرئيسة في الطلاق المبكر .
(ب)بالنسبة للمطلقين الذين تعدت حياتهم الزوجية معا أكثر من عشر سنوات كانت سبب الطلاق يرتكز على ((عدم طاعة الزوجة للزوج وسوء معاملتها))
(ج ) أما بالنسبة لصلة القرابة فقد تبين أن 70% من المطلقين السعوديين 
        ليسوا أقارب قبل الزواج 
( د)  وكان الطلاق من أبناء العمومة أكثر من أبناء الخؤولة .
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